
الضغـــط الشعـــبي يجـــبر البرلمـــان التـــونسي
على إرجاء النظر في مشروع “المصالحة”

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

لإن أرجــع البرلمــان التــونسي قــرار إرجــائه النظــر في مــشروع قــانون “المصالحــة الاقتصاديــة” بعــد أن تــم
يــة” إلى مــا بعــد عطلتــه النيابيــة، إلى طلــب المجلــس تعــديل اســمه واســتبداله باســم ” المصالحــة الإدار
الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة) منه منحهم مهلة إضافية للإجابة على الاستشارة التي

كدّ أن هذا القرار جاء تحت ضغط الشا التونسي. تقدم بها له في وقت سابق، فإن العديد أ

طلب المجلس الأعلى للقضاء

أقرّ مكتب مجلس نواب الشعب التونسي اليوم، إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في
المجال الإداري إلى ما بعد عطلته النيابية، وأرجع مكتب البرلمان ذلك إلى ضرورة استكمال الاستشارة
يع القــوانين الــتيّ تكــون محــل الوجوبيــة مــن قبــل المجلــس الأعلــى للقضــاء. وتتطلــب مناقشــة مشــار
خلاف وتمريرها على الجلسة العامة للمصادقة طلب استشارة يتقدم بها البرلمان إلى المجلس الأعلى

للقضاء الذّي يبدي رأيه في مدى قانونيتها.

وجـاء في بلاغ لمكتـب البرلمـان، “وافـق مكتـب المجلـس علـى طلـب الإمهـال المقـدم مـن المجلـس الأعلـى
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للقضــاء للإدلاء برأيــه الاســتشاري بخصــوص مــشروع القــانون الأســاسي المتعلــق بالمصالحــة في المجــال
ية علــى الــوجه الإداري، وذلــك حــتى يتمكــن المجلــس الأعلــى للقضــاء مــن أداء وظيفتــه الاســتشار
المطلوب. وقرر مكتب المجلس إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري الى

حين استكمال الاستشارة الوجوبية، ليتم النظر فيه في جلسة عامة قادمة”.

بموجب التعديلات الأخيرة، تم حذف الفصول المتعلقة برجال الأعمال
والاقتصار على عفو يناله  موظف حكومي من الذين ارتكبوا تجاوزات

وفي وقت سابق، قرر مكتب مجلس نواب الشعب البقاء في حالة انعقاد متواصل ومستمر تحسبا
لأي مستجدات خلال العطلة البرلمانية التي تنطلق بداية من يوم  يونيو الى غاية  اكتوبر
. وذلـــك عملا بمقتضيـــات الفصـــل  مـــن الدســـتور الـــذي ينـــص علـــى أن “مجلـــس نـــواب
كتـــوبر مـــن كـــل ســـنة وتنتهـــي خلال شهـــر يوليـــو” الشعـــب يعقـــد دورة عاديـــة تنطلـــق خلال شهـــر أ

. يوليو  واستئناسا بتوصية ندوة الرؤساء المنعقدة بتاريخ

والاربعاء قبل الماضية، صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي على مشروع “قانون المصالحة
في المجــال الإداري”، وذلــك بعــد تعــديلات عــن نــص المــشروع الأصــلي الــذي كــان يســمى “المصالحــة
الاقتصادية والمالية”، تقدم به الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي ينشد عفوا عن آلاف من موظفي
يــن العابــدين بــن علــي الدولــة ورجــال الأعمــال الذيــن نهبــوا أمــوالاً عامــة في عهــد الرئيــس المخلــوع ز
(-)، شرط إرجاعهــا مــع فوائــد. ولاقى القــانون معارضــة شديــدة مــن أحــزاب ومنظمــات

وحملات شبابية.



البرلمان التونسي

وبمـوجب التعـديلات الأخـيرة (جـاءت بـدفع مـن حركـة النهضـة) والتي سـهّلت عمليـة المصادقـة علـى
مــشروع القــانون داخــل اللجنــة المكونــة في مجملهــا مــن نــواب الأحــزاب الحاكمــة، تــم حــذف الفصــول
المتعلقـــة برجـــال الأعمـــال، والاقتصـــار علـــى عفـــو ينـــاله  موظـــف حكـــومي مـــن الذيـــن ارتكبـــوا
تجاوزات. وتحتاج برمجة مشروع هذا القانون في دورة استثنائية للمصادقة عليه ثلاثة حلول؛ فإما
يـــة الباجي قائـــد الســـبسي، أو أن يطلبـــه رئيـــس الحكومـــة يوسف أن يطلـــب ذلـــك رئيـــس الجمهور

الشاهد، أو أن يكون الطلب من ثلث أعضاء البرلمان، أي  عضوًا.

ضغط شعبي

بــالتزامن مــع ذلــك، نفّــذ مئــات المحتجين المنتمين لحملــة “مــانيش مسامــح” (لــن أسامــح) وقفــة
احتجاجية أمام البرلمان رفضا لتمرير مشروع القانون، ورفع عشرات المحتجين لافتات كتب عليها “لا
مصالحة دون محاسبة”، و”لا لقانون تبييض الفساد”، و”بالشا لن يمر”، و”مناش مسامحين

(لسنا مسامحين)” و”ما يتعداش (لن يمرّ)” و”على جثتنا” و”لا لتبييض الفساد.“

وأرجع المحتجون رفضهم لمشروع القانون إلى معارضته للدستور والعدالة الانتقالية، إلى جانب تضمنه
في فصولها العفو عن الفاسدين، حسب وصفهم، وتخسر تونس سنوياً  مليار دينار (نحو . مليار
يـر دولار)، بسـبب تفـشي مظـاهر الفسـاد وغيـاب آليـات الحوكمـة في الصـفقات العموميـة، حسـب تقر

. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة) لسنة

وفق آخر مؤشر للفساد أصدرته منظمة الشفافية الدولية مطلع العام الجاري،
فإن تونس تحتل المرتبة السابعة عربياً والـ  عالمياً

 وتأسست حملة “مانيش مسامح” قبل عامين، عندما أطلق الباجي قائد السبسي مشروع قانون
المصالحة، وتعهدت الحملة باسقاط القانون، وعطلت في مناسبات كثيرة مناقشته. وتعرفّ الحملة
نفسها بكونها:”مبادرة مواطنيّة مستقلة مفتوحة أمام كل من يريد الانضمام (…) تسعى إلى تجميع
كل المواطنين وكل المكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة، الذي

يبيّض الفساد ويبرئّ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب”.

وأعطـى المجلـس الأعلـى للقضـاء مساحـة زمنيـة أوسـع أمـام رافـضي مـشروع قـانون المصالحـة، ليضـع
الائتلاف الحاكم، مرة أخرى، في موقف لا يحسد عليه؛ فبعد الإعلان عن موعد المصادقة على مبادرة
يــد علــى الســنتين، أعــاد مجلــس القضــاء مــشروع يــة الوحيــدة الــتي قــدمها منــذ مــا يز رئيــس الجمهور

القانون إلى المربع الأول.



أعضاء حملة مانيش مسامح يحتجون أمام البرلمان

واعتــبرت المعارضــة البرلمانيــة الرافضــة لمــشروع هــذا القــانون أن هــذا الــرد القــادم مــن المجلــس الأعلــى
للقضاء رسالة مطمئنة وإيجابية، مفادها أن هذه المؤسسة الدستورية ستتمعن في أحكام وبنود هذا
يته، قبـل إفـادة البرلمـان بردهـا. ووفـق آخـر مـؤشر للفسـاد أصـدرته القـانون، وسـتفحص مـدى دسـتور
منظمة الشفافية الدولية مطلع العام الجاري، فإن تونس تحتل المرتبة السابعة عربياً والـ  عالمياً بـ
 نقطة في مؤشر الفساد. وينتشر الفساد بشكل واسع في قطاعات الأمن والجمارك والقضاء وفق

ير دولية ومحلية. تقار
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